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 ملخص 

مان اتساع نشاط الجمعية العامة وتطور صلاحياتها كان ضرورة حتمية أماا  تماطام مج ال اأ

نونياة ,هذا الذي تجسد بصدور قرار الاتحاد من أجم السلا  ,ورغا  ننكاار الابعي أي قيماة قا

ثبات لواقا  انهاا,الا أن ال قرارات الصادرة عن الجمعية العامة و بالتالي نفي الطااب  اللااماي ع

 الدور الفعام و الم ا  لقرارات الجمعية العامة في كثير من القضايا الدولية.

 ة الدوم. سياد -المجام المحفوظ  –القرارات  –صلاحيات الجمعية العامة  الكلمات المفتاحية:

Abstract 

The breadth of the General Assembly’s activity and the development of 

its powers was an imperative in the face of the Security Council’s 

procrastination, which was embodied in the issuance of the Union for 

Peace’s decision and despite doubting the legal value of General 

Assembly resolutions and denying the mandatory nature of them, the 

reality proved the effective and binding role of General Assembly 

resolutions On many international issues. 
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  مقدمة :

ور أصبحت منظمة اأم  المتحدة بواسطة أجهاتها كالجمعية العامة تقو  بد

 المستخ ف لمؤسسات الدولة المنهارة أو ع ى وشك الانهيار، انطلاقا من

, حيث لييناأهداف التي أعطيت لها والمتمث ة في الحفاظ ع ى الس   واأمن الدو

حيات لصلانحها الميثاق دورا استثنائيا وانفراديا عن بقية اأجهاة من خلام ام

الممنوحة بموجب نصوصه,وما عرفته هذه الصلاحيات من اتساع خاصة بعد 

ي فننشاء الجمعية الصغرى وصدور قرار الاتحاد من أجم السلا  الذي ساه  

ا نلى دفعنياأمر الذي تطور دور الجمعية العامة واتساع صلاحياتها لفائدة الدوم 

 التساؤم حوم: اثر تطبيق قرارات الجمعية العامة ع ى سيادة الدوم؟

ات ويندرج تحت هذه الشكالية التساؤلات التالية: فيما تج ى تطور صلاحي

ية لاامنالجمعية العامة؟ و ماهي طبيعة القرارات الصادرة عنها؟ وهم لها قوة 

فيذ بتن يادة الدولة أما  ضرورة الالتاا ع ى الدوم المخاطبة بها؟ ما مصير س

 قرارات الجمعية العامة؟

تح ي ي ج الوللإجابة ع ى الشكالية المطروحة اعتمدنا في دراستنا هذه ع ى المنه

 ,كما قسمنا هذه الدراسة نلى مبحثين:

  المبحث اأوم: القيمة القانونية لقرارات الجمعية العامة

 .ارات الجمعية العامة ع ى سيادة الدومالمبحث الثاني: نتائج تطبيق قر

 المبحث الأول: القيمة القانونية لقرارات الجمعية العامة

تمارل الجمعية العامة حسب الميثاق اأممي ونظامها الداخ ي صلاحيات 

صاص لاختتنظيمية وندارية باعتبارها الجهاا العا  لهيئة اأم  المتحدة وهو ا

قد ني، كأن يضيف حقا أو يفري التااما، والذي يمكن أن يكون له أثر قانو

من اأ أثبتت هذه الممارسة توس  في صلاحيات الجمعية العامة نتيجة ش م نظا 

 الجماعي مما أدى نلى تاايد دورها.

 .طورهاة وتالمطلب الأول: صلاحيات الجمعية العامة وفق ميثاق الأمم المتحد
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هذا لعنى القانوني الدقيق ل جمعية العامة س طة نصدار قرارات م امة بالم-

و  خيرةالاصطلاح وهذا فيما يتع ق بالشؤون الداخ ية ل منظمة نفسها، هذه اأ

ثاق من المي 86و  61و  23المتمث ة في الصلاحيات الانتخابية حسب المواد 

ي ، كما من النظا  اأساسي لمحكمة العدم الدول (1)01الفقرة  04وكذا المادة 

كذا ويها ع قة بمياانية هيئة اأم  المتحدة والتصديق ع لها صلاحيات مالية مت

صيب نمياانية الوكالات المتخصصة والتصديق ع يها نضافة نلى توليها تحديد 

ابية الرقوكم عضو في نفقات اأم  المتحدة أما ما يتع ق بالصلاحيات التأديبية 

 ية منفإن ل جمعية العامة نيقاف عضوية أي دولة أو فص ها بناء ع ى توص

 خرىمج ل اأمن، أما رقابيا فتعتبر الجهاا المهيمن ع ى نشاط اأجهاة اأ

 يثاقموالمختص بالشراف والرقابة ع ى أنشطتها كما لها حق النظر في أحكا  

 اأم  المتحدة وتعدي ها طبقا للإجراءات.

  ووض ل جمعية العامة صلاحيات سياسية باعتبارها جهاا ل تسوية الس مية و -

 عامةسلا  وحفظه وهذه الصلاحيات السياسية هي التي تعرف بها الجمعية الال

ود تصدر في شأنها الجمعية توصيات في حد و (2لدى الرأي العا  العالمي )

امة س طتها،وتتمثم في حفظ الس   واأمن الدوليين: حيث يعود ل جمعية الع

من الس   واأ بموجب ميثاق المنظمة صلاحيات واسعة في مجام المحافظة ع ى

 لدوليينمن االدوليين منها النظر في المبادئ العامة ل تعاون في حفظ الس   و اأ

سألة مأي  بما فيها المبادئ المتع قة بناع السلاح وتنظي  التس يح وكذا مناقشة

من تكون لها ص ة بحفظ الس   و اأمن الدوليين ، نضافة استدعاء مج ل اأ

 ها حقأن تعري الس   واأمن الدولي ل خطر، كما لل نظر في كم مسألة يحتمم 

كان  نذا التوصية باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف مهما كان سببه تسوية س مية

حم  ع ى من الممكن أن يؤدي نلى الخلام بالس   واأمن العالمي والعمم دائما

دف به ةالنااعات الدولية بالطرق الس مية  و السعي لتوفير المساعدة الضروري

 .ضمان حقوق النسان وحرياته اأساسية ل جمي  دون تمييا
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 رغ  أن ميثاق اأم  المتحدة قد جعم من مج ل اأمن الجهاا الرئيسي -

ة نلا انويالمسؤوم عن حفظ الس   واأمن الدوليين ومنح ل جمعية العامة وظائف ث

ن ا  اأمأن الممارسات الدولية أثبتت توس  س طات الجمعية نتيجة ش م نظ

 الجماعي وعجا مج ل اأمن عن ممارسة س طاته بسبب الفراط في استخدا 

ي مواد رة فحق الفيتو وكذا قيا  الجمعية العامة بتفسير س طاتها ووظائفها المقر

ن الميثاق تفسيرا واسعا بشكم أدى نلى تاايد دورها في حفظ الس   واأم

 الدوليين.

عطيا لتطوير س طاتها في خطوتين هامتين أ  ةماعلا وقد تج ى سعي الجمعية -

نشاء ي بإدفعا ل جمعية العامة في التدخم اليجابي لصالح الس   و اأمن الدول

انا كونن  لقرار الاتحاد من أجم السلا  الجمعية الصغرى واتخاذ الجمعية العامة

 .(3س طات الجمعية العامة)  يتفاوتان في درجة توس

اقعي الو امة في ننشائها ل جمعية الصغرى ع ى اأساللقد اعتمدت الجمعية الع -

 سألةوالقانوني حيث كان ننشاء الجمعية الصغرى بعد فشم مج ل اأمن في الم

ر ديسمب 27فتقدمت الولايات المتحدة اأمريكية في  1947اليونانية عا  

 يمافلا  باقتراح مؤداه ننشاء لجنة دائمة يعهد نليها بمتابعة مشاكم الس 1947

ظرها ن( بينما استندت دوم أخرى في وجهة 4بين دور انعقاد الجمعية العامة )

وس  المؤيدة لحق الجمعية العامة بإنشاء الجمعية الصغرى ع ى التفسير الم

 ل أنلنصوص الميثاق وكذا بالنظر نلى الجماع الذي صدر به القرار ع ى أسا

 فها.وظائبه ضروريا ل قيا  ل جمعية العامة أن تنشأ من الفروع الثانوية ما ترا

ث  قررت  13/10/1948ت  ننشاء الجمعية الصغرى كفرع ثانوي في  -

رر أن تق 21/11/1949الجمعية العامة تمديدها سنة نضافية ث  بعدها وبتاريخ 

 تكون الجمعية الصغرى فرع دائ  وهذا بأغ بية اأصوات.

جمعية الصغرى توضح نن اأغ بية المط قة التي حاا ع يها قرار ننشاء ال -

القيمة القانونية ل قرار من خلام الجماع الذي صدر به والهدف من استمراره 

بما أنه متوافق م  مبادئ ومقاصد اأم  المتحدة، وهذا يدم ع ى انه رغ  غياب 
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السند القانوني في الميثاق فيكون السند عرفيا من خلام قبوم والتاا  معظ  

يه يدم ع ى أنه ألية لتفعيم حفظ الس   واأمن الدوم به وتكرار ال جوء نل

 (.5الدولي)

ين يتمثم دور الجمعية الصغرى في أنها تنوب عن الجمعية العامة فيما ب -

ا اصة فيمخامة اأدوار العادية لها في دراسة المسائم التي تعهد نليها الجمعية الع

ها حي ات التي تيتع ق بحفظ الس   واأمن الدوليين كما تختص بدراسة الموضوع

اع ف أو ناخلا نليها وتقدي  التقارير بشأنها كما تقو  بدراسة ونعادة التقارير بكم

(، ولها الحق في نجراء 6أو وض  ورد في جدوم أعمام الجمعية العامة )

نة التحقيق وتشكيم لجان تحقيق في حدود وظائفها وبالقدر الذي تراه ال ج

، نذا ائيةية العامة للانعقاد في دورة استثنضروريا ومفيدا كما لها دعوة الجمع

 رأت ضرورة لذلك خاصة فيما يتع ق بمسائم الس   واأمن الدوليين .

لقد أثبت الواق  أن هذه التطورات كانت محدودة وغير كافية في حفظ الس   و  -

اأمن الدوليين وقد استمرت المحاولات ليجاد بديم من خلام نصوص الميثاق 

ر لعامة وهذا الذي تج ى بصدور قرااع ية لتفعيم دور الجمعية ايكون أكثر ف

والذي يعد نقطة  377تحت رق   03/11/1950الاتحاد من أجم السلا  بتاريخ 

تحوم في تاريخ اأم  المتحدة أنه أحدث ثورة في اأساليب المتبعة لصيانة 

الجمعية الس   واأمن الدوليين نذ أدى نلى تحويم اختصاص مج ل اأمن نلى 

قرار الاتحاد من أجم السلا  الذي كان بناء ع ى  -العامة في ظروف خاصة 

واير الخارجية اأمريكي الذي كان  Den Acheson اقتراح دين اشيسون

يرى أنه لا مفر من ال جوء نلى الجمعية العامة باعتبارها جهاا له اختصاص 

مم الجماعي في كوريا فيما يتع ق بحفظ الس   و اأمن الدوليين لمواص ة الع

جوان   27 (، وهذا ما تبين في أعقاب تدخم اأم  المتحدة في كوريا بتاريخ7)

وعجا مج ل اأمن عن نصدار قرارات يواجه بها بعي المشاكم  1950

( وقد جاء هذا القرار لكي يؤكد ع ى أنه 8) -الحادة التي واجهت اأم  المتحدة

ولياته الميثاقية في حفظ الس   و اأمن عند فشم مج ل اأمن في القيا  بمسؤ
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ساعة  24( يجوا دعوة الجمعية العامة في دورة استثنائية خلام 9الدوليين )

ط با بذلك من مج ل ل نظر في تطبيق القرار نذا ت قى اأمين العا  للأم  المتحدة 

بموافقة أغ بية أعضائه، كما نص القرار ع ى ننشاء لجنة لمراقبة الس   اأمن 

همتها مراقبة وقوع أي حالة من حالات التوتر الدولي والتي من شأنها أن م

تعري الس   ل خطر، وترف  تقرير في هذا الشأن كما لها التنقم نلى نق ي  أية 

 دولة بناء ع ى دعوتها أو بموافقة هذه الدولة.

تي ة الكما تضمن القرار التأكيد ع ى ضرورة ننشاء لجنة الجراءات الجماعي -

ي فن بما ولييا الحق في اتخاذ التدابير اللاامة ل محافظة ع ى الس   واأمن الدله

  لا لدائ، وقد أكد القرار ع ى أن قيا  الس   اذلك اتخاذ الجراءات العسكرية

به نصا يتوقف فقط ع ى اتخاذ الجراءات المشتركة التي تكفم نعادة الس   نلى

 صياتتنفيذ قرارات مج ل اأمن وتوبم يتط ب مراعاة مقاصد اأم  المتحدة و

 الجمعية العامة وسائر فروع المنظمة واحترا  حقوق النسان وحرياته.

ص ختصايمكننا القوم نن قرار الاتحاد من أجم السلا  يعتبر كقرار مفسر لا -

لتي االجمعية العامة وهذا يعني استجابة نصوص الميثاق المكتوب ل متغيرات 

 ية.عرفتها العلاقات الدول

 المطلب الثاني: القوة الإلزامية لقرارات الجمعية العامة

ب تصدر الجمعية العامة قرارات وتوصيات ونعلانات في شتى المجالات حس-

 (، مما أفرا جدلا كبيرا حوم قوتها10)اختصاصاتها الواردة في الميثاق

 .اللاامية 

 ا أن تصدربالنظر نلى اختصاصات الجمعية العامة نجد أن له القرارات: -

القرارات الاقرارية و هي القرارات التي لا تنشيء قواعد قانونية جديدة ل  

يتضمنها الميثاق بم تجسد ما ورد فيه و تحقق مقاصده و تهدف أساسا نلى تأكيد 

(, ولهذه القرارات 11قواعد عرفية موجودة أو التعبير عن مبادئ قانونية عامة)

م الهيئة لمسؤولياتها في الميثاق أثار قانونية باعتبارها الوسي ة القانونية لتحم

م امة بالنسبة ل هيئات اأدنى درجة في منظمة اأم  المتحدة أو بالنسبة ل دوم 
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كما لها ,(12اأعضاء فيها باعتبارها تتخذ صورة أمر و ليل دعوة عادية )

القرارات المقررة و تعرف أيضا بالقرارات الانفرادية و هي بمثابة  نصدار

ارات داخ ية تنظ  ممارسة الجمعية العامة لس طتها حسب ما جاء في نصوص قر

 الميثاق. 

ب جان تكون القرارات الانفرادية الصادرة من طرف الجمعية العامة مقبولة من

ة الدوم اأعضاء نذ أن مباشرتها تكون بهدف حسن سير عمم الجمعية العام

(13.) 

حسب  بينها وبين مج ل اأمن وهذاكما تصدر الجمعية العامة قرارات مشتركة 

 ة.ويكون لهذه القرارات أثار م ام ميثاق منظممة الام  المتحدة,ماحدده 

التوصيات العامة حق نصدار كما منح ميثاق اأم  المتحدة ل جمعيةالتوصيات : -

في مواضي  متعددة وهذا ما يتبين من نصوصه, فإذا كانت التوصية عبارة عن 

س وب معين صادر عن المنظمة بغري القيا  بعمم ما أو اقتراح أو بيان اأ

الامتناع عنه فهي نادرا ما يقصد بها نحداث أثار قانونية نلا في حالة قبوم 

المخاطبين لانصياع لحك  هذه التوصية سواء صراحة أو بصفة ضمنية، وهذا 

ما يستنتج من نص محكمة العدم الدولية في رأيها الاستشاري الصادر بتاريخ 

الذي جاء فيه أن ͐͐͐͐ التوصيات الموجهة نلى الدوم من قبم  1971جوان30

الجمعية العامة يكون لها في بعي الحالات طاب  القرار الم ا  أي انه يمكن أن 

تكون التوصية م امة نذا ما قب ت الدوم المخاطبة بها، وتعمم ع ى تطبيق 

عن الجمعية العامة،  مضمونها، فالدوم عندما تقو  باحترا  التوصيات الصادرة

فإنها تصبح قرارات ت ا  المعنيين بها، خاصة نذا ما تع ق اأمر بتطبيق المبادئ 

 (، وبما أنه لا يوجد نص صريح14الواردة في الميثاق ومبادئ القانون الدولي )

في الميثاق يحر  نضفاء أي قيمة قانونية ع ى التوصيات الصادرة عن الجمعية 

الدولي يستطي  من خلام أقوام وأفعام الدوم أن يرتب أثار العامة فإن المجتم  

قانونية لبعي التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة وهذا معناه أن التوصية 

غير م امة في حد ذاتها وننما يرج  ذلك نلى التصرف الخارجي ل دوم من 
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خلام التصويت ع ى تبني التوصية، هذا التصرف المتمثم في التصويت هو 

ي منح التوصية القوة اللاامية فإذا كان اأصم هو افتقار التوصيات ل قوة الذ

القانونية الم امة فإن هناك استثناء يتمثم في بعي الحالات التي تكتسب فيها 

التوصية الصادرة عن الجمعية العامة صفة اللاا  وهي التوصيات التي تشكم 

ميثاق او الحث ع ى تطبيقه أو أحد الالتاامات الواردة في ال في جوهر تفسيرها

التأكيد ع ى شرعية مبادئ ميثاق اأم  المتحدة كما هو الحام في التوصيات التي 

تضمنت العلان العالمي لحقوق النسان ، فالجمعية العامة في هذه التوصيات 

أعطت تفسيرا أحكا  ميثاق اأم  المتحدة وأن تبني الجمعية العامة لمضمون 

ات جاء ل تأكيد و اللحاح ع ى ضرورة الالتاا  بها و نحترامها مثم هذه التوصي

(15 ،) 

ا تخذهويري العديد من الفقهاء أن التوصية هي أحد أشكام القرارات التي ت -

لجمعية من الميثاق تنص ع ى أنه ͐͐ تصدر ا 18الجمعية العامة ذلك ان المادة 

قرارات م الصية هي أحد أشكاالعامة قراراتها في المسائم الهامة ، وبالتالي التو

ات توصيلهذا لا يمكن القوم أن التوصية لا تعد بشكم عا  غير م امة ، أن ال

هذه  نحهاالتي تصدرها في المسائم الداخ ية تعتبر م امة رغ  أن الميثاق ل  يم

ما ( ك16هذا النوع من التوصيات بالقوة)لالقوة نلا أنه وجد نوع من الاعتراف 

مة قي  ن ميثاق اأم  المتحدة ل  ينكر كما قام الكاتب صولونيمكننا القوم أ

نص عم من الميثاق التي ت 02فقرة  02التوصيات وهذا استنادا نلى نص المادة 

 ى صفة عتبة أنه ͐͐ لكي يكفم أعضاء الهيئة أنفسه  جميعا الحقوق والماايا المتر

 أنفسه  بهذا العضوية يقومون في حسن نية بالالتاامات التي أخذوها ع ى

ي تنص الت 56الميثاق ، كما يمكن استخلاص هذه الصفة كذلك من أحكا  المادة 

 يه  جب عع ى أنه͐͐ يتعهد جمي  اأعضاء بأن يقوموا منفردين أو مشتركين بما ي

 .55 من عمم بالتعاون م  الهيئة لدراك المقاصد المنصوص ع يها في المادة

  التوصيات بالقيمة القانونية الم امة يرج  الملاحظ أن الجانب الرافي لتمت -

أساسا نلى اصطدا  مبدأ السيادة م  خضوع الدولة ل توصيات الصادرة عن 
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المنظمات الدولية، فهذا الوض  القانوني الذي يثبت ل دولة بعد استكمالها أركانها 

 يبدو أنه يتناقي م  خضوع الدولة لقواعد القانون الدولي لكن في الحقيقة نذا

أخذنا بمفهو  السيادة الحديث فإنه لا يتناقي نطلاقا م  خضوع الدولة أحكا  

القانون الدولي باعتبار أن هذا الالتاا  عا  تخض  له جمي  الدوم وهو قيد في 

صالح جمي  الدوم، وع يه فإن الجمعية العامة بامتلاكها وسي ة نصدار القرارات 

 ها، نلا أن طغيان المصالح الوطنية تستطي  تحقيق اأهداف التي أنشأت من أج

الذاتية كثيرا ما يؤدي نلى انعدا  فعالية قرارات الجمعية العامة وخرق قواعد 

القانون الدولي وع يه فإن الدوم تجد نفسها مجبرة بأن تمتثم بالقرارات الدولية 

ليل خوفا من الجااءات التي قد تترتب ع ى مخالفتها وننما لشعورها بأن من 

 ها أن تحتر  القرار.مص حت

 لدول.اسيادة على تطبيق قرارات الجمعية العامة  نتائجالمبحث الثاني: 

 اتهاخلاف منتنشئ الدوم المنظمات الدولية ع ى أمم أن تساه  في الوقاية  -

ورغ  وعيها بأن الهدف يتط ب منها أن تمنح لهذه المنظمات س طات ضغط 

 ا منها ضدها، ومن أجم أن تقي نفسهجماعية نلا أنها تخشى دائما أن تستخدم

 ͐دة ͐ذلك الخطر فإنها تضمن المواثيق التأسيسية لهذه المنظمات عبارات مجر

اختصاص حصري ل دوم ، وتكون ت ك العبارات موجهة نلى تق يص المسائم 

 التي يحتمم أن تنظمها هذه المنظمات.

 لعامةة الجمعيالمطلب الأول: انحصار المجال المحفوظ للدول أمام تدخلات ا

 م ل دو تطبيق مبدأ المجام المحفوظ ل دوم خ ق مشكلا متفاوت الحدة بالنسبة -

ت حسب نوعية تدخلات المنظمات وكميتها، فبقدر ما تكون ل منظمة اختصاصا

 واسعة، تكون الدوم معرضة لخطر التدخم.

 .(الشؤون الداخلية)ماهية المجال المحفوظ للدول -

ن الميثاق اأممي والتي تنص ع ى عد  تدخم اأم  م 2/7نن نص المادة  -

المتحدة في الشؤون الداخ ية، ل دوم اأعضاء ل  تحدد هذه الشؤون الداخ ية، 

لا ياودنا بتعريف  2/7حيث يرى اأستاذ محمد المجذوب بأن نص المادة 
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واضح ل س طان الداخ ي ل دوم مما جعم من الصعب تحديد المسائم التي تدخم 

(، ويرج  السبب في صعوبة وض  حد فاصم بين 17هذا الس طان ) في صمي 

المسائم التي تدخم في الاختصاص الداخ ي والاختصاص الدولي نلى عد  

وجود معيار موضوعي يحدد ماهية المسائم المتع قة بسيادة الدولة وبين المسائم 

ها من أجم الدولية التي يجوا ل دوم والهيئات الدولية التطرق نليها والتدخم في

(، ع ى أن فقهاء القانون 18الحفاظ ع ى بقاء المجتم  الدولي وكرامة النسان )

الدولي ومنه  الدكتور ͐͐ حسا  أحمد محمد هنداوي يرى أن تحديد المسائم 

المتع قة بالاختصاص الداخ ي يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود قواعد دولية اتفاقية 

انونية تنظ  مسألة من المسائم الداخ ية، كانت أو عرفية، فك ما وجدت قاعدة ق

 ك ما خرجت هذه المسألة من نطار الاختصاص الداخ ي ل دولة وع ى العكل

ك ما اندرجت فك ما توارت القواعد الدولية عن تنظي  نحدى المسائم الداخ ية، 

الاختصاص الداخ ي ل دوم وصار من غير الجائا السماح هذه اأخيرة في نطار 

(، وع يه ففكرة الاختصاص الداخ ي فكرة 19ص بالتدخم فيها )لت ك اأشخا

نسبية المدى يخت ف نطاقها باختلاف الدوم، فك ما تعددت التاامات الدوم في 

المجام الدولي ضاق مجام اختصاصها الداخ ي وك ما ق ت التااماتها اتجاه 

بما  غيرها من الدوم اتس  مجام هذا الاختصاص وأن التنظي  الدولي ل  يقن 

فرضه من قيود ع ى سيادة الدولة خارج نق يمها فراح يتس م نلى ت ك السيادة في 

( كما أن المسائم التي تعتبر داخ ية في وقت من اأوقات قد 20داخم الق ي  )

تصبح دولية في مرح ة أخر وهذا بسبب التغيرات الدولية، مما يجعم تقدير 

الظروف والمتغيرات الدولية ويبدو أن مسألة ما بأنها داخ ية أو خارجية مرتبط ب

 .(21هذا هو الحم الذي اختارته منظمة اأم  المتحدة )

 الجمعية العامة بالمجال المحفوظ للدول.  مساس -

نن تاايد التعاون الدولي أدى نلى تق يص المجام الخاص ل دوم باستمرار،  -

لآخرين في فك ما انخرطت الدوم في علاقات منظمة قانونيا م  اأشخاص ا

المجتم  الدولي، كالتاامها بالاتفاقيات المتعددة اأطراف سواء فيما يتع ق اأمر 
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بحقوق النسان أو حفظ السلا ، وعادة ما تكون الدولة مضطرة بمقتضى 

التااماتها نلى التناام عن بعي الاختصاصات التي كانت تندرج س فا ضمن 

دولية أو نق يمية وهي في هذه الممارسة  المجام المحفوظ وذلك لفائدة مؤسسات

 لا تنقص في الواق  عن سيادتها بقدر ما تعبر عن ت ك السيادة،

والجدير بالملاحظة أن معركة الاختصاص الداخ ي برات بوضوح في اأم  

ا يارهالمتحدة خاصة م  تمسكها بتقرير المسائم التي تدخم في اختصاصها واخت

من  حيث أصبح هذا المبدأ الوسي ة المختارة العمم الذي تريد أن تقو  به،

ا درتهالثائرين والمناهضين للاستعمار من جهة ووعي الدوم غير اأوروبية بق

ك   ذلالمتاايدة ع ى التأثير ع ى قرارات اأم  المتحدة وعامها ع ى استخدا

ولقد .(22لمواجهة بقايا الاستعلاء السياسي والعنصري من جهة أخرى )

رح شوقد  اأم  المتحدة السياسية في عم ها ع ى هذا المبدأ مرارااعتمدت فروع 

متحدة   الأحد المندوبين هذا الموقف بقوله: ͐ ͐ وهكذا ففي وس  أي عضو في اأم

شد ن يحأأن يض  أما  الجمعية أية مسألة تدخم في نطاق الميثاق، ونذا استطاع 

سواء واأعمام وتناقش لها اأصوات اللاامة فإن هذه المسألة تدرج في جدوم 

أنه باضي أرغبنا في ذلك اأمر أو رغبنا عنه،فهذا هو تركيب اأم  المتحدة الق

ثاق نذا كان ثمة شعور قوي كاف حوم أية مسألة في نطاق الميثاق، ذلك المي

ي ولة الح الذي يكاد يشمم كم المجالات فإذن لن تتمكن أية احتجاجات قانونية من

  مجام فالملاحظ هو توس,(.23 مسألة مناقشة كام ة ᷾ ᷾)دون مناقشة الجمعية ل

جهاتها م أنشاط اأم  المتحدة، فالواق  أثبت تعدد تدخلات اأم  المتحدة من خلا

 .الاقتصادي ل دوم السياسي خاصة الجمعية العامة في المجام 

 ول.المطلب الثاني: تدخل الجمعية العامة في المجالات السيادية للد

لدوم جهة انظي  الدولي اكد ع ى ترسيخ سيادة الدولة الفردية في مواميلاد الت -

دولي   الالاخرى بينما عمد الى تحجي  سيادة الدولة الفردية في مواجهة المجتم

 بهدف الحفاظ ع ى الس   و الامن الدوليين.

 ةبين واجب التدخل الانساني و احترام مبدا سيادة الدول -
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ن قانوات التي طرأت ع ى المجتم  الدولي بدأ الفي ظم المعطيات و المتغير -

ي  يهت  بمواضي  شتى و أصبح يتدخم في بعي القضايا التي كانت تعد من صم

و  الحق وقد حاوم مفه( 24)القانون الداخ ي كاحترا  اأفراد واحترا  اأق يات

 ع عنفي التدخم تجاوا التعريفات التق يدية ل سيادة متحججا في ذلك بالدفا

ذي   القوق اأساسية للإنسان و بناء دولة القانون ، وع ى الرغ  من الاخالح

بيرا كدلا أحاط بمفهو  الحق في التدخم النساني وتوظيفه عديد المرات نلا أن ج

دخم ثار بشأنه بين المدافعين عنه و المعارضين، وقد تبين أن الحق في الت

ي انونقت أخلاقية دون سند النساني عادة ما يت  الترويج له بناء ع ى مسوغا

 مما واضح وهذا ما نتج عنه مصادمة بين السيادة والحق في التدخم النساني

التي  كررةأدخم مبدأ السيادة حسب المفهو  التق يدي في أامة جراء الهجمات المت

م كما أن انخراط الدو(25)كان يتعري لها باس  الحق في التدخم النساني

نسان، ق الوالمعاهدات الدولية خاصة المتع قة منها بحقووالتاامها بالاتفاقيات 

 قد ساه  في تق يص الس طات السيادية ل دوم في المجام الذي تنظمه هذه

كما ( 26)ية المعاهدات وبالتالي فإن الدوم و بإرادتها قد التامت بالسيادة النسب

ظرة النأن تدويم حقوق النسان وظهور مفهو  اأمن النساني أدى نلى تغير 

يق  ة لتحقوسي التق يدية ل دولة ، فأصبحت الدولة أداة لا غاية بذاتها كالسابق فهي

في  اأمن النساني وأصبحت حقوق النسان تع و ع ى حقوق الدوم و سيادتها

 .نظا  القانون الدولي المعاصر 

 دول دة التدخل الجمعية العامة لحماية حقوق الإنسان ومساسها بمبدأ سيا -

ي لدوللاعتراف بوجود حقوق دولية للإنسان يعني نمكانية تدخم القانون ان اا

اص لحمايتها وتنظيمها وبالتالي تدخ ه في أحد المجالات اأساسية للاختص

دة المط ق ل دوم، وبالتالي أصبحت حقوق النسان محلا لتدخم اأم  المتح

عنصري في بطريقة مباشرة كالتدخم من أجم حمايتها من سياسة التمييا ال

 قة لمتعجنوب نفريقيا، كما أن حالات التمييا العنصري لا تنفصم عن الحالات ا

 .بحق الشعوب في تقرير مصيرها باعتباره حقا من حقوق النسان الجماعية
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 لقد اندمجت مناهضة سياسة التمييا والفصم العنصري في نطار حق الشعوب

مسك طرة الاستعمارية والتفي تقرير مصيرها وحقها المشروع في مقاومة السي

دئ بحقوق النسان واعتبار سياسات التمييا والفصم العنصري انتهاكا لمبا

ت ياساوأهداف اأم  المتحدة وتهديدا ل سلا  واأمن الدوليين حيث اقترنت س

 عاياالتمييا العنصري ضد السود في جنوب نفريقيا م  الحالة المتع قة بالر

ه  عام تن ه  من أصم هندي وباكستاني الذين كانت المقيمين في هذا الب د الذي

 ك حكومة اتحاد جنوب نفريقيا أنذاك، معام ة عنصرية بأن تمنعه  من التم

ة لحياوتحدد نقامته  وتحرمه  من حقوقه  السياسية والتع يمية وتعاله  عن ا

م الفصالعامة في ذلك الب د، فكانت الحكومة تتب  سياسات التمييا العنصري و

و الغالبية  نصري بين اأق ية البيضاء الحاكمة والمسيطرة ع ى مقاليد اأمور،الع

 .السوداء والم ونة 

بخطاب نلى  1946 /22/06واحتجاجا ع ى ذلك تقد  ممثم الهند بتاريخ 

ري لها يتع الجمعية العامة للأم  المتحدة أشار فيه نلى المعام ة العنصرية التي

اق ميث ي في جنوب نفريقيا وأن ذلك يخالف أحكا الرعايا الم ونين من أصم هند

ب تاون كي͐ منظمة اأم  المتحدة الخاصة بحقوق النسان ويخالف أيضا اتفاقيتين ͐

 وأن هذه 1932و سنة  1927التي أبرمتها الهند و جنوب نفريقيا سنة ᷾ ᷾ 

ب وجو المعام ة من شأنها أن تفسد العلاقات الودية بين اأم  التي نصت ع ى

ؤلاء في من ميثاق اأم  المتحدة، وقد تساءم عن مستقبم ه 14اعاتها المادة مر

ات جنوب نفريقيا بعد أن منحته  الاتفاقيات حق التمت  بكم حقوق وامتياا

سة لسياالمواطنين، غير أن قانون حيااة اأري الخاص بمن  السود و الهنود وا

 نصري .العامة لحكومة جنوب نفريقيا أظهرت بوضوح الفصم الع

 2من المادة  7وردا ع ى ذلك تمسك ممثم حكومة جنوب نفريقيا بنص الفقرة 

من الميثاق وحاوم التأكيد وبإصرار م  مرور اأحداث أن هذا شأن داخ ي 

وليل لمنظمة اأم  المتحدة التدخم فيه باعتبار جنوب نفريقيا ب د يتمت  بالسيادة 

وع بجدوم أعمام الجمعية العامة وأن هذه الخطوة والمتمث ة في ندراج الموض
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ومج ل اأمن مسال بسيادة الدولة وتدخلا في شؤونها، كما ادعت جنوب 

نفريقيا أن حقوق النسان وحرياته اأساسية هي حقه في الوجود وفي العقيدة 

 .(27)وهي ل  تحر  رعاياها من ت ك الحقوق نطلاقا

أن شائ ة بأن ما يحدث وع ى الرغ  من تمسك جنوب نفريقيا بوجهة نظرها الق

مام ج أعداخ ي لا يمكن التدخم فيه نلا أن الموضوع نوقش بعد ندراجه في برنام

 ساتلسيااالجمعية العامة ، ونظرا لاستمرار سياساتها العنصرية وما تسببه ت ك 

 06/11/1962بتاريخ من تهديد ل س   واأمن الدوليين اصدرت الجمعية العامة 

 س   لفيه أن سياسة حكومة جنوب نفريقيا تشكم تهديدا الذي اعتبرت   قرارها

ي ا ل تخ ريقيواأمن الدوليين، مطالبا الدوم باتخاذ تدابير تهدف نلى دف  جنوب نف

 عن سياستها، وتضمنت هذه التدابير: 

ب جنو قط  العلاقات الدب وماسية والامتناع عن نقامة مثم ت ك العلاقات م -

 نفريقيا.

عات ي وجه السفن التي ترف  ع   جنوب نفريقيا، وسن تشرينغلاق المرافئ ف-

 تحظر ع ى سفنها دخوم مرافئ جنوب نفريقيا.

لك ذمقاطعة س   جنوب نفريقيا كافة، والامتناع عن تصدير الس  ، بما في -

 اأس حة والذخيرة نليها.

 من  تسهيلات الهبوط والمرور عن الطائرات كافة التابعة لحكومة جنوب-

 والمسج ة وفقا لقوانينها. نفريقيا

ة كما تضمن ننشاء لجنة خاصة لمتابعة تطورات سياسة حكومة جنوب نفريقي-

     .      (28) وتقدي  تقارير حولها لكم من مج ل اأمن والجمعية العامة

( من 1الملاحظ أن قرار الجمعية العامة هذا صدر في سياق تطبيق نص الفقرة )

ما عبرت الجمعية العامة عن ندانتها ل شركات ( من الميثاق,ك35المادة )

والمؤسسات المالية التي تتعاون م  نظا  الفصم العنصري في المجالات 

الاقتصادية والسياسية والعسكرية والنووية، ودعت الدوم نلى اتخاذ تدابير 

تشريعية أو تدابير مماث ة ع ى صعيد قوانينها الداخ ية، وطالبت باتخاذ نجراءات 
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دوم التي تتعامم م  هذا النظا ، أو التي تنتهك العقوبات المفروضة ع يه بحق ال

وذكرت المنظمات الدولية سواء التي تعمم داخم منظومة اأم  المتحدة أ  

خارجها بواجباتها، وما هذه تدابير نلا جاء من الحم ة الدولية لمناهضة نظا  

 .الفصم العنصري 

 قامت امة حيام قضية جنوب نفريقيا أنهايتضح من خلام ممارسة الجمعية الع -

كذلك وعند ندراج القضية في جدوم أعمالها  2من المادة  7بتجاهم نص الفقرة 

م في مناقشاتها وقراراتها، باعتبار أن مناهضتها سياسات التمييا والفص

  أحكابالعنصري يعد تدعيما لحقوق النسان، وتمسك المنظمة بضرورة الالتاا  

عالمي ن الع قة بت ك الحقوق والحريات اأساسية وما ورد في العلاالميثاق المت

وأنه  حكا لحقوق النسان، ومن ث  أغ قت باب الجدم حوم القوة الم امة لت ك اأ

، فإنها من الميثاق 2من المادة  7حين توض  هذه الحقوق مواااة م  نص الفقرة 

 2لمادة من ا 7نص الفقرة كما نلاحظ أن .,تحوا ع ى اأسبقية والثقم القانوني

و أامة ل  يمن  عمم المنظمة ول  يمن  ندراج الموضوع في رانامة الجمعية الع

ل مناقشة أو اتخاذ القرارات والتوصيات بشأنه، وأن المنظمة قد دعمت أس

عطت ما أتدخ ها في هذه القضية بمهمتها في حفظ العلاقات الودية بين الدوم، ك

نذن  خ هالنسان مكانة وثقم م ا  ل دوم اأعضاء، فتدللإعلان العالمي لحقوق ا

 استند ع ى عدة مبادئ في القانون الدولي وهي حقوق النسان، حق تقرير

 ن الدومة بيالمصير، تهديد الس   واأمن الدوليين والمحافظة ع ى العلاقات الودي

 في حتى ولو كان هذا التدخم فيها مساسا بسيادة دولة جنوب نفريقيا وتدخلا

 سياستها م  شعبها.

 خاتمة

الملاحظ من خلام دراستنا هوان مفهو  القرار الصادر عن الجمعية العامة  -

 ,التوصية مثلا ولكم منهما قيمته القانونية يشمم القرار الم ا  وغير الم ا 

وع يه وبصفة عامة لا يمكننا ننكار القيمة القانونية و اللاامية التي تتمت  بها 

صيات الجمعية العامة، فهذا النكار يمكن أن يهد  النظا  القانوني قرارات وتو
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لها كممثم للإدارة الدولية، كما أن القوم بتمت  قرار الجمعية العامة بقوة نلاامية 

 مط قة هو أمر ينقصه الدقة.

ي تج ى فالذي صلاحيات الجمعية العامة ل التطور الم حوظ كما تبين لنا -

من دفعا في التدخم اليجابي لصالح الس   و اأها لخطوتين هامتين أعطيا 

جم أمن  الدولي بإنشاء الجمعية الصغرى واتخاذ الجمعية العامة لقرار الاتحاد

ن عالسلا ، هذا اأخير الذي طبق في الحالات التي عجا فيها مج ل اأمن 

عية مجل  وسنداالقيا  بوظائفه وصلاحياته في مجام حفظ الس   و اأمن الدوليين 

ظا  نالعامة لتبرير تدخ ها في الشؤون الداخ ية ل دوم مما نتج عنه نضعاف 

 ة م الدولة الوطنية و نحلام سياسة اأمن الجماعي م  اأمن الق يمي,خاص

  مواثيقدا لتاايد تطور و تنامي حقوق النسان و نقرار الحماية المث ى لها استنا

 .لوطنية ل دومالسيادة االدولية هذا الذي أدى نلى المسال بمبدأ 
  والاحالات التهميش

 42الذي دخم حيا التنفيذ بتاريخ 1945جوان 26ميثاق اأم  المتحدة الموق  في  -1

 يثاق,والنظا  اأساسي لمحكمة العدم الدولية الذي يعتبر جاءا متمما ل م1945اكتوبر
القانون  تطوير قواعد , قرارات منظمة اأم  المتحدة ودورها في2011حفيظة بابا عمر ، -2

رية   الداالع ووالدولي، رسالة ماجستير, قس  القانون الدولي والعلاقات الدولية، ك ية الحقوق 

 .63جامعة الجاائر ص 
يم شهادة ,نشكالية تنفيذ أحكا  الفصم الساب  دراسة تطبيقية لن 2011عقي ة موااوي ،  -3

 ,جامعة المديةك يةالحقوق و الع و  الادارية ,الماجستير، قس  قانون الدولي لحقوق النسان, 

 51الجاائر.ص 
ع و  ,التنظي  الدولي، مصر, معهد الحقوق وال1988-1987عبد الواحد محمد الفار،   -4

 .221الدارية والمكتبية,ص 
الامن ,دور الجمعية العامة للأم  المتحدة في حفظ الس   و 2009مراد سعد الدين ،   -5

عة سعد ق،جامماجستير، قس  قانون اأمن والس   والديموقراطية، ك ية الحقو الدوليين، رسالة

 .46دح ب، الب يدة ,الجاائر.، ص 
,اأصوم العامة ل منظمات الدولية، مصر، دار  1968محمد عبد العايا سرحان،  -6

 .487النهضة العربية، ل نشر والتواي  ص 
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مصر، القوة في فري الشرعية الدولية ,,استخدا    2004ماهر عبد المنع  أبو يونل،  -7

 .257المكتبة المصرية السكندرية ,ص 
لقانون، , اأم  المتحدة في عال  متغير، مج ل اأمن وا1998صلاح الدين عامر، جانفي  -8

 .257,ص  01العدد 
9- Alex Bellanny Paul williams، Stuart، Under standing peacehceping، polity 

presse، cambridge,2004,p47 

ان ، دار ,نظا  اأمن الجماعي في التنظي  الدولي الحديث، عم1985عبد الله أم عيون،  10 

 139البشير ,ص 

11-Jouyner, christopher c, the united nations and internaional law ,p261.           

the united nations  Lande, gabriela rosner,the effect of the resolutions of -12

general assembly,1966, p88. 

 ..81ص  المنظمات الدولية، منشاة المعارف,,1900حسين،مصطفى سلامة  -13

وطنية ،  التدخم الدولي النساني وتراج  مبدأ السيادة ال2009بورال عبد القادر، -41
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، نامبيا , تصفية الاستعمار والقانون الدولي، دراسة تطبيقية ع ى1999صوي ح بوجمعة، -15

 ..146، اأردن, دار النشر والتواي .ص 1الطبعة

 , مبدأ عد  التدخم في القانون الدولي المعاصر، الجاائر,1990بوكرا ادريل، -16

  .257المؤسسة الوطنية ل كتاب، ص 

ائم ، عمان، دار و1الدولية, الطبعة  ، مبادئ في العلاقات 2001سعد حقي توفيق، -17
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 اسية ك يةالعولمة والسيادة، رسالة ماجستير، قس  الع و  السي 2003نسماعيم كراادي ، -20
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 31,ص العربية 

 .80-79أحمد هناء سعدي، مرج  سابق,ص -27

 .1962لسنة17الصادر في الدورة A/Res/1761قرار الجمعية العامة  -28

 المراجع

 الدوليةتارارقلاو المواثيق 

 24الذي دخم حيا التنفيذ بتاريخ 1945جوان 26م  المتحدة الموق  في ميثاق الا -1

 يثاق.,والنظا  الاساسي لمحكمة العدم الدولية الذي يعتبر جاءا متمما ل م1945اكتوبر

 1962لسنة17الصادر في الدورة A/Res/1761قرار الجمعية العامة  -2 

 الكتب-اولا

طنية ,مصر, النساني وتراج  مبدأ السيادة الو،  التدخم الدولي 2009بورال عبد القادر، -1

 دار الجامعة الجديدة السكندرية.
لمؤسسة ا, مبدأ عد  التدخم في القانون الدولي المعاصر، الجاائر,  1990بوكرا ادريل، -2

 الوطنية ل كتاب..

ان , الجاائر,ديو4قانون المجتم  الدولي المعاصر, الطبعة,2003بن عامر تونسي,  -3

 عات الجامعية ,المطبو

4
 ئم ل نشر، عمان، دار وا1، مبادئ في العلاقات الدولية, الطبعة  2001سعد حقي توفيق،  -
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  . ثالثا: المقالات
لقانون، ج ل اأمن وا  المتحدة في عال  متغير، م, اأم1998صلاح الدين عامر، جانفي  -1

 . 01العدد 
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